
 

  

  )مسودة(البيانات القضائية : لبنانتقرير استطلاع الخبراء في 
 

اعد هذا الملخص لكي يتم استعماله من قبل الكتاب الذين يعملون على وضع القضاء في لبنان ولمستشاري 

يعرض هذا التّقرير نتائج مستخلصة من استطلاع الخبراء .  لتطوير حكم القانون والنزاهةيالمركز العرب

أجرت الشّركة الدولية للمعلومات إستطلاعاً شمل المحامين والقضاة . ظام القضائي في لبنانحول النّ

 ٣٤١١يبلغ عدد المحامين المسجلين في بيروت . المركزالعربي لتطوير حكم القانون والنزاهةلصالح 

 قاضياً ٤٧  شارك من بينهم١٨٩من جهة أخرى، يبلغ عدد القضاة .  في الإستطلاع١٢٠شارك من بينهم 

اختيار العينات بشكل عشوائي وتصنيفي، وذلك إعتمدت طريقة انتقاء المشاركين على . في الإستطلاع

وقد اتّصلت الشّركة . بيروتعبر الإرتكاز على لائحة شاملة ومفصلة بالقضاة والمحامين المسجلين في 

معدل ( محامياً ١٢٠ المتوخّى الا وهو  محامياً لكي تتمكّن من بلوغ الرقم٢٧١الدولية للمعلومات بـ

  . )إستجابة متدنّي

  
 

 ٤٧ قاضياً لكن لم يقبل سوى ١٦٣تم الإتصال بـ: جاءت معدلات الرفض مرتفعة جداً بين القضاة

وجدت الشّركة الدولية للمعلومات نفسها مرغمة على الإتّصال بكافّة القضاة . المشاركة في الإستطلاع

د .  قاضيا٣٣ً قاضياً وكان ما زال ينقص ٨٠ك لم تبلغ العدد المتوخّى أي تقريباً ورغم ذل لبنان هو الب
الوحيد المشارك في الإستطلاع الذي عجزت فيه وكالة الإحصاء عن تأمين العدد الأدنى من المستطلعين 

  . ل النّتائج إن معدل الرفض العام بين القضاة والمحامين يفرض توخّي الحذر عند تحلي.المتّفق عليه

ل

  

) ١(يسعى الإستطلاع إلى معاينة النّظام القضائي وذلك عبر تسليط الضوء على أربع مجالات اهتمام، 

تندرج ضمن كلّ . فعالية القضاء) ٤(حيادية القضاء، كفاءة القضاء و/نزاهة) ٢(إستقلالية القضاء، 

  . ستخدامها لتحليل المجالات الأربعةموضوع مجموعة من المواضيع الثّانوية، وعند دمجها، يتم ا

     

يقدم القسم الأول لمحة شاملة عن النّتائج الرئيسية التي توصل . إن نتائج الاستطلاع موزعة على قسمين

 من الاستطلاع بشكل نقطةإليها الاستطلاع، في حين يعرض القسم الثّاني نتائج مفصلة خاصة بكلّ 

الاستعانة به كمرجع أثناء طلاع وستتم ت الاسنقطة من نقاطالنّتائج المفصلة لكلّ " أ"يقدم الملحق و. منفصل

  :النتائج الرئيسية التي توصل إليها الاستطلاع في ما يليمناقشة 
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I . ةئيسيلمحة شاملة حول نّتائج الإستطلاع الر  

  البنودتحليل : النّتائج الرئيسية

في لبنان بالبلدان الثّلاثة الأخرى، يتّضح أن المحامين والقضاة في عند مقارنة آراء المحامين والقضاة 

 بالسلبية في بند ٢٢صنّف القضاة بشكل عام . لبنان قد قدموا التّقييم الأكثر سلبية لوضع السلطة القضائية

ها القضاة  التي صنّف٢٢ الـ البنودمن أصل).  سؤالا٦٥ًمن أصل ( بالسلبية اًبند ٥٢حين صنّف المحمون 

 فقط بالسلبية ولم يذكرها بندا واحداصنّف القضاة ( مشتركة بين القضاة والمحامين اًبند ٢١بالسلبية، هناك 

  ).  السلبيةبنودهمالمحامون بين 
  

 من هذه ٨تعود :  على المبادئ الأربعة الخاصة بتقييم حالة السلطة القضائية٢١ الـالبنودتم توزيع هذه 

لا بد من .  إلى مبدأ الفعالية٣ إلى مبدأ النّزاهة، و٤ منها إلى مبدأ الكفاءة، ٦ى مبدأ الإستقلالية،  إلالبنود

 الخمس المصنّفة بالأكثر سلبية من قبل القضاة تتعلّق باستقلالية  البنودالإشارة إلى أن ثلاث من أصل

  .السلطة القضائية

  
 

ة الخاصنقطةً إلى مبدأ ١٩وتشير .  من كافّة الأبعاد بنودة بالمحامين علىتشتمل لائحة التقييمات السلبي 

تركّز معظمها على مبدأ ( إلى النزاهة بنود ١٠ إلى مبدأ الاستقلالية، بندا ١٣، )النسبة الأعلى(الكفاءة 

ية تتعلّق  الثّلاث التي صنّفت بالأكثر سلببنودال.  أشارت إلى مبدأ الكفاءةبنود ١٠و") النّزاهة الؤسساتية"

  . بنزاهة القضاء

  

  تحليل الأبعاد: النّتائج الرئيسية

ضمانات " المخصصة لقياس ١،٢،٣،٤مثلاً النقاط ( لقياس البعد المتعلّق بمبدأ معين بنودعندما جُمعت ال

أربعة أبعاد صنّف القضاة ) العام" الاستقلالية"، وهو أحد الأبعاد المتعلّقة بمبدأ "استقلالية السلطة القضائية

من جهة أخرى، صنّف ). ٣المعدل هو (نتيجة محايدة ) النّزاهة المؤسساتية(بشكل سلبي وحقّق أحد الأبعاد 

  ). لمزيد من التّفاصيل" أ"مراجعة الملحق (المحامون كافّة الأبعاد بالسلبية 
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، "الإستقلالية المؤسساتية"وتلته أبعاد ". اءحرية التّعبير والإنتم"أهم الهواجس بالنّسبة إلى القضاة متعلّقة ببعد

"ة ". التّدريب"و" نظام ترقية الموضوعية بين مبدأي الإستقلاليلبيعت تقييمات القضاة السباختصار، توز

  . والكفاءة لتقييم وضع السلطة القضائية في لبنان
 

   المصنّفة بالأكثر إيجابيةبنودال

 الخمس التي صنّفها القضاة والمحامون بالإيجابية البنودمن هذا التحليل، جاءت في الجانب الأكثر إيجابيةً 

  : أكثر من سواها على النحو الآتي

  

  محامون  قضاة  

  X X  يمكن للمتقاضين استئناف جميع الأحكام التي يجيز القانون استئنافها. ٣٩

  X   يمكن للقضاة الاستعانة بخدمات الخبراء. ٧٤

  X     للدخول الى القضاء الشروط والمؤهلات المطلوبةيعرف المرشحون. ٤٣

    X  تحتفظ المحاكم بسجلات يومية منتظمة. ٧١

    X  محاكمة العلنية في جميع الحالاتال يطبق الحق في الدفاع و.٣٨

  X  X   يمنع إعفاء القضاة من الخدمة دون سبب أساسي.٢٠

    X   القضائية بواسطة السلطةقبول المرشحين للدخول الى القضاء يتم .٢

  X    تطبق المؤهلات والمعايير على جميع المرشحين. ٤٤

 
 

  .  بالأكثر إيجابية في وضع السلطة القضائية في بيروت٧١، و٢، ٣٨، ٢٠، ٣٩ البنودصنّف القضاة 
 

 بالأكثر إيجابيةً في وضع السلطة ٤٥ و٢٠، ٧٤، ٤٣، ٣٩ البنودمن جهة أخرى، صنّف المحامون 

بند واحد حول النّزاهة، وواحد حول  بين الأبعاد المختلفة، البنودتتوزع هذه . ي بيروتالقضائية ف

  "].أ"مراجعة الملحق [ ضمن الكفاءة بندان حول الفعالية والإستقلالية، وواحد
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  آراء حول الإصلاحات الأكثر إلحاحاً في وضع السلطة القضائية

وقد طُلب من المستطلعين تقييم أهمية ". بالإصلاحات"علّقة تضمن الإستفتاء سلسلة من الأسئلة المت

والجدير بالذّكر أن كافة . الإصلاحات في كلّ الأقسام الثانوية من الاستفتاء حول وضع السلطة القضائية

  .الأسئلة الخاصة بالإصلاحات حظيت بأجوبة إيجابية

  

  ):الترتيب بحسب الأولوية(ةً إلى الإصلاح اعتبر القضاة أن المجالات الخمسة التالية الأكثر حاج

  )الإستقلالية: ٩ البند (تستدعي الحاجة الى الاصلاح المؤسساتي لتعزيز استقلالية السلطة القضائية -١

 ) الكفاءة: ٦١ البند (تستدعي الحاجة الى الاصلاح في معايير الترقية والنقل لتحسين كفاءة المحاكم -٢

 ) الإستقلالية: ١٦ البند (يةفرد اليضالية الق تعزيز استقلاإلىتستدعي الحاجة  -٣

 ) الكفاءة: ٧٠ البند(الحاجة الى تحسين أنظمة التدريب القضائي  مطلوبة لتحسين كفاءة المحاكم  -٤

  )  الفعالية: ٨٣ البند (تستدعي الحاجة الى الاصلاح لتحسين سرعة النطق بالحكم -٥

  

  

وهناك مجالان آخران متعلّقان . أعلاه بقضايا الكفاءةيرتبط إثنان من المجالات الخمسة المشار إليها 

  . ولاشك أن هذه المجموعة تعبر خير تعبير عن الهواجس التي تقلق القضاة في بيروت. بالإستقلالية

  

  ):الترتيب حسب الأولوية(اعتبر المحامون أن المجالات الخمسة التالية هي الأكثر حاجةً إلى الإصلاحات 

  ) النّزاهة: ٣٦البند  (الى الاصلاح لتشجيع نزاهة الموظفين القضائين الشخصيةتستدعي الحاجة  -١

 ) الكفاءة: ٦١ البند (تستدعي الحاجة الى الاصلاح في معايير الترقية والنقل لتحسين كفاءة المحاكم -٢

 ) النّزاهة: ٣٠البند  (تستدعي الحاجة الى الاصلاح لزيادة النزاهة المؤسساتية -٣

 ) الإستقلالية: ٩ البند (ى الاصلاح المؤسساتي لتعزيز استقلالية السلطة القضائيةتستدعي الحاجة ال -٤

  ). الكفاءة: ٦٧ البند(اكم تستدعي الحاجة الى الاصلاح في العملية التأديبية لتحسين كفاءة المح -٥
 
 

هة السلطة يبدو أن الاهتمامات الأساسية التي عبر عنها المحامون بشأن الإصلاحات تدور حول تعزيز نزا

  . القضائية وتحسين كفاءتها
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II لةنتائج الإستطلاع المفص   

  إستقلالية القضاء

تراوحت آراء المستطلعين بشكل عام بين المختلطة والمائلة إلى السلبية حول استقلالية السلطة القضائية 

يذكر أن النّقص في الإستقلالية تظهر النّتائج إلى أن أكثرية المستطلعين أو عدداً كبيراً منهم . في لبنان

المؤسساتية، حرية تعبير الموظّفين القضائيين، وضمان الإستقرار الوظيفي كمسائل تهدد إستقلالية السلطة 

  .كما تشمل هواجس المستطلعين إستقلالية القضاة الشّخصية والقضائية. القضائية

  

 الإستقلالية المؤسساتية 

لا توافق الاغلبية . ن المستطلعين أن السلطة القضائية تفتقر إلى الإستقلالية المؤسساتيةيعتبر العديد م •

على أن السلطة القضائية تملك الأموال المناسبة تحت تصرفها، في حين لا توافق مجموعة %) ٥٩(

ائية تتلقّى أموالاً من أو أن السلطة القض%) ٤٠(كبيرة على أن القضاة يديرون عمل السلطة القضائية 

  %). ٣٨(خارج الميزانية 
 

التّعبير والإنتماء’ حري  
لا يوافق . لا تظن أغلبية المستطلعين أن القضاة يتمتّعون بحرية التّعبير أو الإنتماء إلى أي جمعية •

على أن % ٥٦أن القضاة يتمتّعون بحرية الإنضمام إلى أي جمعية مهنية في حين لا يوافق % ٦٧

 . القضاة يتمتّعون بكامل الحرية في التّعبير عن آرائهم
 

ضمان الإستقرار الوظيفي  
• بالنّسبة إلى العديد من المستطلعين على القضاة الشّعور بالقلق بشأن ضمان إستقرارهم الوظيفي . 

ساسي يُجمع معظم المستطلعين على أنّه يمنع إعفاء القضاة من الخدمة من دون سبب أفي حين  •

 . على أن التّدابير التي تتخذ بحق القضاة واضحة وموضوعية%) ٥٦(، لا توافق الاغلبية %)٦٤(

، النقل إلى %)٤٩(يجمع معظم المستطلعين أو الأكثرية على أن التّهديد بالنّقل من مركز إلى آخر •

ل يتم استخدامها للضغط هي وسائ%) ٥٥(والتّدابير التأديبية %) ٤٥(مناصب خارج السلطة القضائية 

 . على القضاة
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الإستقلال القضائي  
بالنّسبة إلى أغلبية المستطلعين، لا تطبق ضمانات إستقلالية القضاء بموجب الدستور بشكل فعال  •

على أن القوانين التي تنظّم القضاء لا تحترم ما ورد في الدستور ولا يوافق عدد كبير %). ٧١(

)٤٩ .(% لطة إلاّ أنستور يضمن إختيار القضاة من قبل السالد ة المستطلعين توافق على أنأغلبي

 %). ٥٥(الخاصة /الاستثنائيةمحاكم للصلاحيات واضحة ومحدودة ويحدد %) ٥٥(القضائية 
 

  الإستقلالية الشّخصية
•  ض القضاة للضغط بتهديدهم بالأذى الجسدييسود الاعتقاد لدى المستطلعين أنّه في حين قد لا يتعر

أو من خارجها %) ٥٢(أو لتدخّل من داخل السلطة القضائية %) ٥٥(، أو العقوبات المالية %)٤٦(

 .تحتفظ السلطة القضائية بتأثيرها ونفوذهل على عملية صمع القرار %) ٦٨(

 %).٥٣(فق أغلبية المستطلعين على أن القضاة يتلقّون رواتب مناسبة لا توا •
 

  الإصلاحات
، إصلاحات في مجال  تحسين استقلالية %)٩٢(يدعم المستطلعون بشدة الإصلاحات المؤسساتية  •

، إصلاحات %)٨٩(، إصلاحات لزيادة ضمان الإستقرار الوظيفي %)٩٢(القضاة الشّخصية 

ستورية من خلال تطبيق الإصلاحات لتعزيز %) ٨٨(ة للنصوص الدوإصلاحات السلطة القضائي

 ٩٠(الاستقرار الوظيفي (% ساتيةالإصلاحات المؤس)ة القضاة %) ٨٥الإصلاحات في استقلالي

والإصلاحات لتعزيز حرية %) ٨٢(الإصلاحات في النصوص الدستورية %) ٨٣(الشخصية 

 %).٨٢(التعبير والانتماء لدى القضاة 

  

  الحيادية /النّزاهة

تعتقد الأغلبية أن السلطة القضائية تتمتّع . تباينت آراء المستطلعين حول نزاهة السلطة القضائية في لبنان

تباينت الآراء حول نزاهة . يظن أنّها تفتقر إلى النّزاهة المؤسساتيةبنزاهة الإجراءات، إنّما عدد مماثل 

  . القضاة الشّخصية
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  نزاهة إجراءات المحاكمة 
يظن معظم المستطلعين أن حقوق المواطنين القضائية الرئيسية محفوظة ومن ضمنها حقّ الدفاع  •

لم تدل مجموعة كبيرة من المستطلعين بأي رأي أكان %). ٨٣(واستئناف الأحكام القضائية %) ٥٨(

. على المعلومات القانونية والأحكام%) ٤٥(ن والمواطني%) ٤٣(إيجابياً أو سلبياً حول حصول القضاة 

كما لم يدل عدد كبير من المستطلعين بأي رأي حول تجرد إجراءات المحاكمة في جميع الحالات 

 .   هذا الرأي% ٢٣على هذه النّقطة ويخالف % ٣١، في حين يوافق %)٤٤(
 

  النّزاهة الشّخصية
% ٤٧( يتمتّعون بقدر كبير من النّزاهة الشّخصية يعتبر عدد كبير من المستطلعين القضاة أشخاصاً •

كما يظن عدد كبير أن القضاة لا يمارسون أي عمل ولا ينظرون في ). معارضون% ١٧موافقون، 

غير أن عدد كبير من ). معارضون% ٢٧ن %٤٤(أي قضية قد تكون لهم فيها مصلحة أو علاقة 

% ٢٣موافقون، % ٣١، %٤٥(حكام بشكل تام المستطلعين قد أدلى برأي محايد حول تجرد الأ

% ٤٣(وتم التّعبير عن آراء مشابهة حول تطبيق مبدأ المساواة أمام القانون بصرامة ). معارضون

لا يوافق معظم المستطلعين على أن القضاة يعلنون ). معارضون% ٣٠موافقون، % ٢٧محايدون، 

 ٧١(عن ممتلكاتهم بشكل دوري   .(% 
 

  ؤسساتيةالنّزاهة الم
 . يظن العديد أن النّظام القضائي يفتقر إلى النّزاهة المؤسساتية •

على أن قوانين محاربة الفساد % ٨٤يعتبر الفساد بالنّسبة إلى المستطلعين هاجساً أساسياً إذ لا يوافق  •

ب الهاجس ربما بسب%). ٧٠(في المجتمع مطبقة، ولا أن قوانين محاربة الفساد في القضاء مطبقة 

حول الفساد، يظن عدد كبير من المستطلعين أن المبادئ الأخلاقية القضائية ليست مطبقة بوضوح 

)٤٩ .(%   

% ٣٠. أن هناك مجموعة مبادئ وقيم أخلاقية واضحة تنظّم سلوك القضاة%) ٤٢(يظن عدد كبير  •

 .  إتّخذوا موقفاً محايداً% ٢٨معارضون، 
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  الإصلاحات
أن % ٨٧من المستطلعين أن النّزاهة الشّخصية بحاجة إلى الإصلاح، إذ يشير % ٩٢يعتبر  •

 . الإصلاحات ضرورية من أجل تحسين نزاهة إجراءات المحاكمة
 

  الكفاءة

واستناداً إلى النّتائج تعتقد الأغلبية . تتراوح الآراء حول كفاءة السلطة القضائية من المختلطة إلى السلبية

غير أن المستطلعين يكشفون أن عملية . ة والموظّفين القضائيين يتمتّعون بالمؤهلات المناسبةأن القضا

  . التّرقية وبرامج التّدريب القضائي غير الكافية تنقص من كفاءة السلطة القضائية

  

لات الملائمة ه  المؤ
 ويمتلكون التّدريب ،%)٨١(يعرف المرشحون للدخول إلى القضاء الشّروط والمؤهلات المطلوبة  •

تتباين الآراء حول إن كان كافة المرشحين يعلمون . بنظر عدد كبير من المستطلعين%) ٦٥(المناسب 

كما تتباين الآراء حول ). محايدون% ٣٠معارضون، % ٣٢موافقون، % ٣٧(معايير إختيار القضاة 

  ). معارضون% ٣١ن، محايدو% ٣٢موافقون، % ٣٧(تمتّع القضاة بالمهارات الفنية المناسبة 

  
  عملية الإختيار 

% ٣٤موافقون، % ٤١(تعتبر مجموعة لا بأس بها أن معايير اختيار القضاة واضحة وموضوعية  •

من المستطلعين أن الإختيار يستند نتائج المسابقات العامة وأن النّزاهة % ٣٨يشير ). معارضون

اً في عملية للمرشحين تشكّل عاملاً مهمة الإختيارالأخلاقي .  

لا تميز عملية إختيار النّساء عن الرجال إذ تتساوى فرصة اختيار النّساء بفرصة اختيار الرجال تماماً  •

 %). ٥٥(بالإضافة إلى ذلك، لا يوافق العديد على أن فرص الرجال أعلى من فرص النّساء %). ٥٥(
 

  العملية التأديبية 
يعارضون النّقطة التي تشير أن قرارات الهيئة التأديبية % ٣٧يبية، إذ تباين الآراء حول العملية التأد •

يوافقون ويعارضون النّقطة % ٣١. اكتفوا بالحياد% ٣٣يعارضون و% ٣٠واضحة وعادلة، في حين 

 . التي تشير إلى أن قرارات الهيئة التأديبية ترفق بتفسير كاف
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، يظن البعض %)٥١(هم الذين يديرون العملية التأديبية في حين تعتبر أغلبية المستطلعين أن القضاة  •

.  فيد أن هذه العملية تدار باستقلاليةالبند الذي ي% ٤٩يعارض . أن هذه العملية تُدار باستقلالية%) ١٩(
    

 
  عملية التّرقية والنّقل

• ة بحسب أغلبية النّقل إلى معايير موضوعيوإلى تقييم أداء القضاة )%٦٥(ة المستطلعين، تفتقر عملي ،

 ة التّرقية حول %).  ٦٤(وإلى طريقة واضحة أو شفّافة %) ٦٦(بشكل دوريوتتباين الآراء في عملي

هذا الرأي، ما يعني % ٣٧على ذلك ويخالف % ٣٩تساوي فرصة النّساء بفرصة الرجال، إذ يوافق 

وبشكل واضح، .  من القطاع القضائي١/٣بة إلى أن التّمييز الجنسي في هذه العملية يعتبر مشكلة بالنّس

عملي ة إلى أنلبياً’ تشير الآراء السرئيسي التّرقية تشكّل هاجس . 
  

  نظام تدريب قضائي مناسب
% ٣١، %٤٧(فيد أن القضاة يتبعون برامج تدريب متخصصة  البند الذي ييعارض عدد كبير •

لأغلبية تظن أن القضاة يفتقرون إلى موارد مناسبة لبرامج وقد يكون ذلك على علاقة بأن ا). موافقون

 موافقون% ٢٥، %٥١(التّدريب القضائي .( 
 

  الإصلاحات
من المستطلعين الضوء على ضرورة إصلاح برنامج التّدريب القضائي وعملية التّرقية % ٩٥يسلّط  •

’ ، عملي%)٩٣(فين القضائيين كما هناك ضرورة إلى تحسين مهارات القضاة والموظّ. والنّقل

 %).  ٨٧(والعملية التأديبية%) ٨٧(الإختيار 
 

  الفعالية 

ويكمن أهم هواجس المستطلعين في . تتراوح الآراء حول فعالية النّظام القضائي من المختلطة إلى السلبية

المستطلعين هواجس بنفس ولا يظهر. عدم توافر سقف زمنيّ معقول لنطق الأحكام ضمن النّظام القضائي 

  . الأهمية حول الإجراءات القضائية، إدارة المحاكمة ونظام التّنفيذ
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  الإجراءات القضائية 
، لا يوافق عدد كبير على %)٦٣(في حين تشعر الأكثرية أن المحاكم تحتفظ بسجلاّت يومية منتظمة  •

لا توافق الأغلبية على ).  موافقون%٢١، %٤٢(أن الحصول على السجلات يجري من دون تأخير 

، إنّما الأغلبية أيضاً توافق %)٥٤(أن موظّفي المحكمة يتمتّعون بالمؤهلات المناسبة لمساعدة القضاة 

 %). ٦٨(على أنّه بإمكان القضاة الإستعانة بخدمات الخبراء 
 

  إدارة المحاكمة
% ١٩، %٤٠(ند على نظام موضوعي ترى مجموعة كبيرة من المستطلعين أن توزيع القضايا يست •

فيد أن توزيع القضايا يستند إلى اختصاص لذي ي االبند، إنّما تعارض مجموعة كبيرة أيضاً )معارضون

فيد بأنّه تجري إدارة القضايا بشفافية، في البند الذي ي% ٣٨يعارض ). موافقون% ٢٥، %٤٢(القضاة 

 .  محايداًإتّخذوا موقفاً% ٤٨يوافقون على ذلك و% ٢٢حين 
 

   التّطبيقنظام 
، لكن لا يتوافر العدد المناسب من الموظّفين %)٤٥(تشير مجموعة كبيرة أن الأحكام تنفّذ باستمرار  •

أن هناك ضغوط خارجية تمارس للتدخّل في التّنفيذ الفعال للأحكام % ٤٦يعتبر . في جهاز التّنفيذ

 . القضائية
 

  سقف زمني للأحكام  
عون أن السقف الزمني للأحكام سلبي جداً ويعتبرون أن عملية اتّخاذ القرار تستغرق وقتاً يرى المستطل •

ولا تتخذ سوى إجراءات تأديبية %) ٦١(يُعتقد أن هناك مماطلة في سير الدعوى %). ٦٢(طويلاً 

 %). ٦١(قليلة لمن يماطل في سير الدعوى 
 

  الإصلاحات 
الإصلاحات في %). ٩٦(قضائي إصلاحات لتحسين سرعة النّطق بالحكم تستدعي فعالية النّظام ال •

ضرورية %) ٨٤(وإدارة المحاكمة %) ٨٧(، نظام التّطبيق %)٩٢(مجالات إجراءات المحاكمة 

 . لتحسين فعالية السلطة القضائية في لبنان
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III. تحليل البيانات النّاقصة : 

اً تستدعي الانتباه؛ إذ لم تتخطّ نسبة الأجوبة أسفر تحليل البيانات الناقصة عن نتائج هامة جد

، وهذا يعني أن استمارة الاستطلاع لم تحمل بشكل إجمالي أية تعقيدات غير متوقّعة %٢الناقصة عتبة 

  :بيد أن التدقيق الممحص في نمط البيانات الناقصة يشير إلى. بالنسبة إلى المشاركين فيه

  

المقصود (طة القضائية أموالا من خارج الميزانية التي تحددها الدولة تتلقى السل "٦ البند سجل -١

لعين عن من المستط% ٤١,٩ أعلى نسبة من البيانات الناقصة عندما أعرب )"غير أموال الرشاوى

 للغاية أو ذلك إلى أن المشارك شعر بأن هذا البند حساسويعزى . البند عدم قدرتهم على تقييم هذا

 . الثقة الكاملة التي تخوله تقييم هذه المسألةأنّه لم يشعر ب

 يتم  "٣٤ البند:  الأربع التّاليةالبنودبالنّسبة إلى % ٢٥و% ٢٠تراوحت نسبة البيانات النّاقصة بين  -٢

 ترفق قرارات الهيئة التأديبية " ٦٤ البند، %)٢٥,٧" ( بشكل دوريقضاة ممتلكات الالإعلان عن

ان قرارات الهيئة التأديبية بحق القضاة واضحة  " ٦٥ البند، )%٢٥,١" (بحق القضاة بتفسير كاف

" يملك القضاة موارد مناسبة لبرامج التدريب القضائي " ٦٩  البند، و%)١٨" (وموضوعية

)١٨,٦.(%   

. قد تتأثّر النّتائج بسلسلة من العوامل.  الخمس المشار إليها أعلاه بحذر شديدالبنوديجب معالجة 

ام الكتّاب بعض البيانات النّاقصة التي سجلت نسباً متدنية ويمكن مراجعتها في الملحق كما قد تثير اهتم

  ". ج"

  

IV. القيود 
 

تجدر الإشارة أن الدراسة لا تسمح بإطلاق حكم عام حول وضع السلطة القضائية، فقد لجأ الإستطلاع                

. داً فلا يسمح بإطلاق تعاميم مؤكّدة إلى عينة عشوائية من القضاة والمحامين، إنّما حجم العينة صغير ج          

من القـدرة علـى     ) مراجعة معدل الرفض  (بالإضافة إلى ذلك، تحد صعوبات الوصول إلى هذه الفئة          

تعميم النّتائج على الفئة المذكورة إذ قد يتمتّع الّذين وافقوا على المشاركة في هذا الإستطلاع وأولائـك                 

 .لفةالذين رفضوا مواصفات ووجهات نظر مخت
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